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Abstract 

This study aims to explore the concept of the empowerment of 

working woman as a critical pillar in the development and 

evolvement of the society, in addition to examining the challenges 

women face in enabling them to hold public positions; then to 

identify the legal principles established by the Saudi Law to 

achieve the principle of gender equality; and finally to 

demonstrate the legal rights granted by the Saudi Law to working 

women; accordingly, the researcher relied on the descriptive and 

analytical approach as a methodology for the research, The 

researcher reached several results, the most important of which 

are: The Saudi legislator has been keen to implement the principle 

of equality for working women in terms of rights and duties 

within the workplace, emphasizing that women should be treated 

equally with men. The legislator implemented this by using the 

term "worker," which encompasses both genders. The Kingdom 

has been keen to integrate women into comprehensive 

development plans, making their support and empowerment key 

objectives of Saudi Vision 2030. Therefore, the Saudi Law has 

focused on women's participation in political, legislative, and 

economic life by appointing women to leadership positions in the 

Kingdom. The researcher recommended the need to enhance 

women's self-efficacy through their participation in numerous 

training programs and practical courses that qualify them to make 
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and take decisions. The researcher also recommended the need to 

shed light on the distinguished leadership models of Saudi women 

who have contributed to decision-making and occupying 

leadership positions via mass media, in order to change society's 

perception of women and their effective role in the political, 

economic, and social domains. 

Keywords: Women's Empowerment - Principle of Equality – 

Public Positions 
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 المستخلص 

ف على مفهوم تمكين المرأة العاملة باعتبارها ركيزةً أساسيةً في  تهدف الدراسة للتَّعرَُّ

المجتمع، وبيان التحديات التي تواجهها في تمكينها لإشغال الوظائف  تنمية وتطور

ف على المبادئ القانونية التي قررها النظام السعودي لتحقيق مبدأ  العامة، ومِن ثمََّ التَّعرَُّ

لها النظام السعودي  المساواة بين الجنسين، وفي الأخير بيان الحقوق القانونية التي خَوَّ

بِناءً عليه اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي والتحليلي كمنهجية للمرأة العاملة، و

للبحث، وقد توصلت الباحثة للعديد من النتائج، أهمها: حرص المنظم السعودي على 

تحقيق مبدأ المساواة للمرأة العاملة في الحقوق والواجبات داخل بيئة العمل، وأكد على 

، وهو ما طبقه المنظم باستخدامه لفظ العامل تعامل المرأة على قدم المساواة مع الرجل

الذي يشمل الجنسين معاً، وحرصت المملكة على إدماج المرأة في خطط التنمية 

الشاملة، وجعلت من دعمها وتمكينها أهدافاً رئيسية لرؤية المملكة العربية السعودية 

ه النظام السعودي إلى مشاركة المرأة في الحياة ا0202 لسياسية، م؛ لذلك يوَُج ِ

 والتشريعية، والاقتصادية؛ وذلك من خلال تعيين نساء في مناصب قيادية بالمملكة،

وأوصت الباحثة بضرورة تعزيز القدرة الذاتية للمرأة من خلال مشاركتها في العديد 

من البرامج التدريبية، والدورات العملية التي تؤهلها لاتخاذ وصنع القرار، وضرورة 

ادية المشرفة للمرأة السعودية التي ساهمت في صنع القرار، وإشغال إبراز النماذج القي

المناصب القيادية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وتعزيز دورها الفعَّال في المجال 

 السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي.

 الوظائف العامة. -مبدأ المساواة -: تمكين المرأةالكلمات المفتاحية
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 مقدمة البحث 

Introduction 

تحتل المرأة مكانةً اجتماعيةً، واقتصاديةً، وسياسيةً متميزةً في مختلف العصور، 

فالمرأة ركيزة أساسية في بناء المجتمعات، وتعتبر عنصرًا مهمًا من عناصر قوة 

من المجالات،  المجتمع، ومِن ثمََّ تحرص المملكة على تعزيز مكانة المرأة في العديد

واتخاذ كافة التدابير التي تكفل بها حماية حقوقها، وإبراز دورها في المجتمع، وذلك من 

خلال سَن ِ التشريعات، والأنظمة القانونية التي تكفل حريتها، وتمكينها من ممارسة 

 حقوقها بما يتناسب مع مبادئ العدالة الاجتماعية. 

حد أهم النماذج التي قامت بإدخال عدد من الإصلاحات وتعُدَُّ المملكة العربية السعودية أ

التشريعية؛ بغُيةَ زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل إيماناً منها بأهمية الإصلاحات 

 القانونية والتنظيمية.

وتحرص المملكة على تقليص الفجوة بين الجنسين في الفرص الوظيفية، وذلك إدراكًا 

اة كدعائم لتحقيق التنمية المستدامة، وقد اشتملت هذه لأهمية المرأة العاملة والمساو

الجهود لتعزيز حقوق المرأة القانونية، وتوسيع مشاركتها في القطاعات العامة منها 

 والخاصة.

 أهمية البحث

Research Significance 

تكمُن أهمية البحث من حيث تمكين المرأة في توََل ِي الوظائف العامة، باعتبارها أحد 

الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، 

كما أنَّ تقليص الفجوة بينهم في المجال الوظيفي يعُدَُّ من القضايا الجوهرية التي تحظى 

باهتمام المملكة، وفي ظل التوجه نحو تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، 

التشريعية بينها وبين الرجل؛ يسهم ذلك في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وضمان المساواة 

 وشمولًا.

 أهداف البحث

Research Objective  

 مفهوم تمكين المرأة وبيان التحديات التي تواجهها. .1

ف على المبادئ القانونية لمساواة المرأة العاملة في ضوء الأنظمة   .0 التَّعرَُّ

 واللوائح.

ونية للمرأة العاملة في النظام السعودي بما يشمله في كل من بيان الحقوق القان  .0

 نظام العمل ونظام الخدمة المدنية.
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 إشكالية البحث

Problem Statement  

لًا نوعياً في تمكين المرأة وتعزيز 0202تجسد رؤية المملكة العربية السعودية  م تحوُّ

دة اهتمامًا بالغاً بضرورة دورها في مختلف مجالات الحياة؛ حيث أولت القيادة الرشي

دعم مشاركة المرأة في التنمية الوطنية، باعتبارها شريكًا أساسياً في النهضة 

الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، وقد انعكس هذا التوجه في السياسيات 

والتشريعات، التي أقرت بهدف إزالة القيود التي كانت تحد من فاعلية دور المرأة في 

ف على إجابة السؤال الرئيس الآتي: ما المجتمع؛  لذا تكمن إشكالية البحث في التَّعرَُّ

مدى فاعلية الضمانات التي يكفلها النظام السعودي لتمكين المرأة من تولى الوظائف 

 العامة؟ ويتفرع من السؤال الرئيس الأسئلة الآتية:

 ؟ ماهية تمكين المرأة والتحديات التي تواجهها في النظام السعودي .1

 ما المبادئ القانونية لمساواة المرأة العاملة في النظام السعودي؟ .0

 ما الحقوق القانونية للمرأة العاملة في النظام السعودي؟ .0

 منهجية البحث

Research Methodology 

يعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي، وذلك من خلال وصف وتحليل  

السعودية ذات الصلة بتمكين المرأة في توََل ِي النصوص النظامية بالمملكة العربية 

 الوظائف العامة، وبيان مدى فاعليتها في تقليل الفجوة بين الجنسين.

 الدراسات السابقة

Literature Review  

   دراسة .1

بعنوان: "الحماية القانونية للمرأة في نظام العمل السعودي في ضوء    .2

 ."القانون المقارن

ف على مظاهر حماية المرأة العاملة في نظام العمل السعودي، تهدف الدراسة إ لى التَّعرَُّ

ومدى توافقها مع الأنظمة القانونية الأخرى على المستوى الإقليمي ومدى اتساقها مع 

المواثيق الدولية، مع تقييم مدى كفاية العمل واللوائح ذات الصلة في حماية المرأة 

 تبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن.العاملة في النظام السعودي؛ لذا 

وتوصلت الدراسة للعديد من النتائج، أهمها: التزام نظام العمل السعودي بتأكيد مبدأ 

بسياج -المساواة والحق في العمل بين المرأة والرجل دون تمييز، كما حظيت المرأة 

لى هذه الظروف كعائق بعدم النظر إ -من الحماية لها بالنظر إلى الأمومة والطفولة

للالتحاق بالعمل بداءة أو بعدم الاستمرار فيه، وقد أوصت الدراسة بتعديل مدة إجازة 
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الوضع؛ لكونها غير كافية لتعافي المرأة بعد الوضع، وكذلك لرعاية المولود، كما 

أوصت الدراسة بأنَّه على أصحاب الأعمال التي يعمل فيها النساء توفير مقاعد تأمين 

.لاست  راحتهنَّ

 دراسة .1
1

، بعنوان: "حماية المرأة العاملة في نظام العمل السعودي: دراسة 

 مقارنة". 

هدفت الدراسة لتقصي الأحكام القانونية الخاصة بالنساء العاملات ضمن التشريع 

السعودي، وعلى وجه الخصوص ضمن أحكام نظام العمل واللوائح الملحقة به، 

محاولة لبيان مدى الحماية القانونية التي وفَّرها والقرارات الوزارية ذات العلاقة في 

المنظم السعودي للمرأة العاملة، واتبعت الدراسة المنهج التأصيلي والتحليلي المقارن 

 كمنهجية للدراسة.

توصلت الدراسة للعديد من النتائج، أهمها: أنَّ المرأة العاملة لا تختلف عن الرجل في 

ظام العمل السعودي للمرأة العاملة أحكام راعت نطاق العمل ومفهومه، وقد أفرد ن

خصوصيتها وظروفها، وأوصت الدراسة بضرورة اعتراف المنظم السعودي للمرأة 

 العاملة بإجازة العناية بالطفل بعد الولادة، وعدم الاكتفاء بإجازة الوضع.

ف على إجابة السؤال  الرئيس ويكمن الاختلاف في الدراسة المقدمة في البحث والتَّعرَُّ

الآتي: ما مدى فاعلية الضمانات التي يكفلها النظام السعودي لتمكين المرأة من تولى 

الوظائف من جوانب قانونية في نظام العمل والخدمة المدنية واللذان يخضعان في 

تطبيقهما حاليا لوزارة واحدة وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
2
 

 هيكل البحث

Research Structure 

 المبحث الأول: الإطار النظري والمفاهيمي لتمكين المرأة والتحديات التي تواجهها.

 .المطلب الأول: ماهية تمكين المرأة في النظام السعودي 

 .المطلب الثاني: تحديات تمكين المرأة في النظام السعودي 

 السعودي.المبحث الثاني: الضمانات التشريعية لحقوق المرأة في النظام 

 .المطلب الأول: المبادئ القانونية لمساواة المرأة العاملة في النظام السعودي 

 .المطلب الثاني: الحقوق القانونية للمرأة العاملة في النظام السعودي 

 خاتمة ونتائج وتوصيات.
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 المبحث الأول: الإطار النظري والمفاهيمي لتمكين المرأة والتحديات التي تواجهها

Section One: The Theoretical and Conceptual Framework of 

Women’s Empowerment and the Challenges It Faces 

 Preface and division تمهيد وتقسيم:

تبذل حكومة المملكة العربية السعودية جهوداً مكثفةً لتحقيقق المسقاواة بقين الجنسقين فقي 

مختلقققف المجقققالات، وذلقققك مقققن خقققلال تعزيقققز حققققوق المقققرأة وتطقققوير بقققرامج القققدعم 

والرعايققة، وخلققق بيئققة عمققل شققاملة ومسققتدامة تضققمن تمكينهققا فققي جميققع القطاعققات، 

لعربيقققة السقققعودية المسقققتمدة مقققن الشقققريعة وتجقققدر الإشقققارة إلقققى: أنَّ أنظمقققة المملكقققة ا

الإسلامية تؤكد على مبدأ المساواة التكاملية بين الرجل والمرأة، مع مراعاة الخصقائص 

الفطرية لكلا الجنسين؛ لضمان تحقيق العدل والإنصقاف، وتقؤمن السقعودية بقأنَّ تكامقل 

قا أدى إلقى تحقيقق  الأدوار بين الجنسين هقو السقبيل لتعزيقز وحمايقة حققوق الإنسقان؛ ممَّ

مسققاواة شققاملة بققين الرجققل والمققرأة فققي العديققد مققن الحقققوق الأساسققية، مثققل: العمققل، 

والتعلققيم، والصققحة، والحقققوق الاقتصققادية االموقققع الرسققمي التققابع لحكومققة المملكققة 

وبِنقاءً عليقه: سقوف نتنقاول فقي ذلقك المبحقث الإطقار العقام  (،0202العربية السقعودية، 

ف علقى ماهيقة تمكقين المقرأة لتمكين المرأة في  النظام السعودي، وذلك مقن خقلال التَّعَقرُّ

ف علقى التحقديات التقي تواجقه المقرأة  في النظام السعودي، وخصائصه، ومِقن ثقَمَّ التَّعَقرُّ

 العاملة في المملكة العربية السعودية، وذلك على النحو التالي:

 .ماهية تمكين المرأة في النظام السعودي المطلب الأول: -

 تحديات تمكين المرأة في النظام السعودي. المطلب الثاني: -

 المطلب الأول: ماهية تمكين المرأة في النظام السعودي

Subsection One: The Nature of Women’s Empowerment in 

the Saudi System 

في تحقيق إنَّ تمكين المرأة اقتصاديَّا وسياسيًّا واجتماعيًّا يعُدَُّ من الأمور الأساسية 

م، وكذلك ترتبط بأهمية إجراء إصلاحات 0202أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 

تشريعية لتحقيق تمكين المرأة والمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل؛ تنفيذاً للهدف 

 .0202الخامس من أهداف التنمية المستدامة وتحقياً لرؤية المملكة 

السعودي عند تعريفه للعامل لم يميز بين الذكر والأنثى، وتجدر الإشارة إلى: أنَّ المنظم 

ه النظام السعودي نحو -العامل-وإنما استخدم لفظًا يشمل الجنسين معاً  ا يعكس توجُّ ؛ ممَّ

تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات داخل بيئة العمل، ويؤكد أنَّ المرأة تعُامَل على 

ف المن -ظم السعودي العامل: "بأنَّه كل شخص طبيعي قدم المساواة مع الرجل، فقد عرَّ
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يعمل لمصلحة صاحب عمل، وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو  -ذكر أو أنثى

 (.21من نظام العمل السعودي مرسوم ملكي رقم م/ 0كان بعيداً عن نظِارته" االمادة 

 مفهوم التمكين

The concept of Empowerment 

مفهوم التمكين حديث نسبياً؛ حيث يرتبط ارتباطًا وثيقاً بالمشاركة والتنمية، وهما 

وجهان لعملة واحدة، غايتهما الرئيسة الدفع بالمشاركة الفاعلة للمرأة في دوائر صنع 

القرار عن طريق توسيع نطاق الفرص، والخيارات، والبدائل المتاحة لها، وتطوير 

التي تمكنها من أحدث التغيير في المجتمع  القوةناصر قدرتها وإمكاناتها لتمتلك ع
3
. 

ويشير مصطلح التمكين إلى كل ما من شأنه أنْ يطور مشاركة المرأة، وينمي قدرتها، 

ووعيها، ومعرفتها، ومِن ثمََّ تحقيق ذاتها على مختلف الأصعدة الاقتصادية، 

ت التي تجعلها قادرةً على والاجتماعية، والسياسية، ويتيح لها كافة القدرات والإمكانا

السيطرة على ظروفها ووضعها، وقادرةً على الإسهام الحر والواعي في بناء المجتمع 
4

ف التمكين بأنَّه: وعي وممارسة المرأة السعودية لجميع حقوقها الاقتصادية،  ، ويعرَّ

والاجتماعية، والسياسية، ومشاركتها في تنمية وتطور المجتمع في ظل التشجيع 

عم الحكومي والمجتمعي والد
5
. 

فالتمكين يساعد المرأة على تحقيق حاجاتها الأساسية وتعزيز قدرتها في المجتمع عامة، 

فضلًا عن إكسابها القوة المؤثرة التي تمكنها من المشاركة في كافة الفاعليات السياسية، 

كفاءة عالية، والاجتماعية، والاقتصادية، واتخاذ القرارات التي تلائِم تلك الفاعليات ب

 وبنِاءً على تعريف التمكين يمكننا أنْ نستخلص العناصر التالية:

التمكين فعل إيجابي يتضمن اكتساب القدرة على العمل، والتواصل، وامتلاك  .1

 المهارات والقدرات الاجتماعية.

التمكين ليس مفروضًا من الخارج، وينمو من الفهم الذاتي للأفراد،  .0

 رصهم، وبيئاتهم الاجتماعية.ولظروفهم، وخيارتهم، وف

يتضمن التمكين معنى التشاركية؛ لأنَّ الأفراد يصبحون منغمسين بفاعلية أكثر  .0

في مجتمعهم، فيوجد التماسك الاجتماعي بين الوحدات الممكنة سواء كانت 

 أفرداً أم جماعاتٍ أم مجتمعات محلية.

العقلانية يتشابك التمكين مع مفاهيم عديدة كالفاعلية، والمسؤولية، و .4
6
. 

ونرى أنَّ التمكين "يعني دعم المرأة العاملة ومنحها العديد من الفرص والحقوق التي 

تكفل لها المشاركة الفاعلة في سوق العمل، بما يضمن لها المساواة مع الرجل، 

بالإضافة إلى توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة، ومنحها فرص التدرج الوظيفي والحماية 

 من التمييز".
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ناءً على ما سبق يمكننا القول: إنَّ تمكين المرأة لا يقتصر على منحها الحقوق فقط، وبِ 

بل يشمل تنمية قدراتها وتعزيز مشاركتها في العديد من مجالات الحياة على نحو فعَّال، 

ومن هذا المنطلق: حرص المنظم السعودي على إبراز الدعم اللازم لتمكين المرأة من 

مجتمع، وذلك من خلال سن تشريعات تتضمن المساواة بين المشاركة في تنمية ال

الجنسين، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة تكفل للمرأة فرص التدرج الوظيفي والحماية 

من التمييز، وفي الأخير: يهدف تمكين المرأة القضاء على كل شكل من أشكال التمييز 

ي على المجتمع إطالة النظر بين المرأة والرجل، وحتى يتم تحقيق هذا المبتغى، فينبغ

قات سواءً أكانت قانونيةً أم اجتماعيةً، ويلي ذلك سَنُّ تشريعات وسياسات  ِ في كافة المعو 

تضع بعين الاعتبار مصالح المرأة، وبالنظر إلى التمكين نجد أنَّ هناك تبايناً في 

واجهة الصعاب تطبيقاته، لكن العامل المشترك هو إكساب المرأة قوةً كافيةً تمكنها من م

بالاعتماد على نفسها 
7
. 

 أنواع التمكين

Types Of Empowerments 

يعُدَُّ تمكين المرأة من المبادئ الأساسية لتحقيق التوازن والتنمية الشاملة في المجتمعات؛ 

حيث تتعدد أنواع التمكين لتشمل التمكين السياسي، والتشريعي، والاقتصادي، 

 التالي:والاجتماعي، وذلك على النحو 

ف التمكين السياسي  ,Political Empowerment: التمكين السياسي .1 يعرَّ

للمرأة بأنَّه: توعية المرأة بحقوقها القانونية، والسياسية، والاقتصادية، والتأكيد على 

أهمية مشاركتها في الحياة العامة والسياسية، سواء كناخبة، أو مرشحة، بجانب 

لممارسة حقها في التصويت، وبناء قدرات العمل على تقديم الدعم للمرأة 

المرشحات من خلال المهارات اللازمة للترشح للانتخابات سواء برلمانيةً أو 

محليةً، أيْ أنَّه يتم تأهيل المرأة سياسياً باستخدام البرامج والأنشطة القيادية التي 

ة بالمرأة؛ بهدف إيصالها إلى مواقع صنع القر ار وتعزيز تنظمها المؤسسات المهتمَّ

قدرتها الذاتية في المشاركة والاختيار الحر، واتخاذ القرارات في المراكز التي 

تؤثر في صنع القرار ووضع السياسات 
8
. 

لاتٍ ملحوظةً في مشاركة المرأة في الحياة  وقد شهدت المملكة العربية السعودية تحوُّ

ة في مجلس الشورى السياسية، فقد أعلنت المملكة عن قرار يسمح للمرأة بالمشارك

ا اعتبر خطوةً مهمةً في سياق تعزيز دور المرأة في الشأن العام،  والمجالس البلدية؛ ممَّ

بالإضافة إلى تعيين نساء في مناصب قيادية، بما في ذلك: مناصب وزارية كمنصب 

ا يعكس التزام المملكة بتمكين المرأة وتعزيز دورها في صنع القرار،  نائبة الوزير؛ ممَّ

، التي تسعى إلى زيادة نسية 0202ذه التطورات تأتي في إطار رؤية السعودية وه
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مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز دورها في مختلف المجالات، بما في ذلك 

الموقع الرسمي للمنصة الوطنية التابع لحكومة المملكة العربية المجال السياسي ا

 (. 0202السعودية، 

تمكين السياسي للمرأة يعني: "دعم المرأة ومشاركتها في كافة وفي الأخير نرى أنَّ ال

مناحي الحياة السياسية، وصنع القرار من خلال تمكينها المناصب القيادية، والمشاركة 

في وضع السياسات العامة للدولة، وهو ما يعكس حرص المملكة على تعزيز دور 

ساواة بين الجنسين بما يواكب المرأة في المجتمع السعودي، وتحقيق مبدأ العدالة والم

 ".0202رؤية 

لتحقيق هدف التوازن لا  Legislative Empowerment التمكين التشريعي: .0

بدَُّ أنْ يكون ذلك من خلال تمكين تشريعي يضع أطرًا تشريعيةً تتيح للمرأة 

المشاركة في كل مناحي أنشطة المجتمع؛ ويقصد بالتمكين التشريعي أنْ تتوافر 

شريع سُبلٌُ لحماية الفئات المهمشة من المجتمع وتمكينهم من اللجوء إلى بواسطة الت

القانون؛ للحصول على حقوقهم والارتقاء بمصالحهم في إطار التعامل مع الدولة 
9
. 

ونعني بالتمكين التشريعي في تمكين المرأة: "مدى استفادة المرأة السعودية من سلطة 

من الدولة؛ لحماية حقوقهم والارتقاء بهم،  القانون، والخدمات القانونية المقدمة

كمواطنين فاعلين في كل الأنشطة الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، مع تحقيق 

 المعايير والمبادئ الدولية في تمكين المرأة".

وتقديرًا لدور المرأة المحوري في المجتمع، تم تعزيز مشاركتها في مجلس الشورى 

م، عندما تم تعيين 0210لإسلامية؛ حيث بدأ هذا التوجه في عام وفقاً لضوابط الشريعة ا

ا يمثل  02 % من إجمالي الأعضاء، هذا التمثيل يعكس التزام 02امرأةً في المجلس؛ ممَّ

المملكة بتمكين المرأة، وتفعيل دورها في صنع القرار الوطني االموقع الرسمي 

 (.0202سعودية، للمنصة الوطنية التابع لحكومة المملكة العربية ال

يقصققققد بققققالتمكين : ,Economic Empowerment التمكيييين الااتيييييادي .3

الاقتصادي للمرأة أنْ يتساوى التوزيع النسبي لكل من الرجل والمرأة فقي الوظقائف 

الإدارية، والتنظيمية، والمهنية، والدخل المكتسب، والأجور
10
. 

الجنسققين، وتحقيققق أهققداف فققالتمكين الاقتصققادي حققق ضققروري لتحقيققق المسققاواة بققين 

إنمائية أوسع نطاقاً، مثل: النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتحسقين الصقحة والتعلقيم 

بالتعاون مع جامعة الدول العربيقة وهيئقة الأمقم -والرفاه الاجتماعي؛ لذا عقدت الإسكوا 

ات اللجنققة اجتماعًقا إقليميقًا لتعزيققز ققدر -المتحقدة للمسقاواة بققين الجنسقين وتمكقين المققرأة

الفرعية المعنيقة بالمسقاواة بقين الجنسقين فقي هقذا المجقال، وإتاحقة فقرص العمقل اللائقق 

 (.0200للمرأة االموقع الرسمي للإسكوا الأمم المتحدة، 
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ويمكننقا الققول: إنَّ "التمكقين الاقتصقادي للمقرأة يعنقي دعمهقا لتكقون ققادرةً علقى العمققل 

ك مقققن خققلال تقققوفير الفققرص العادلقققة فقققي وإدارة شققؤونها الماليقققة بشققكل مسقققتقل، وذلقق

التوظيف، بالإضافة لتمكينها للمشاركة الاقتصادية في التجقارة والمشقاريع الاقتصقادية؛ 

ز من مساهمتها في التنمية الاقتصادية للدولة". ا يعز   ممَّ

يعني ممارسة المرأة لأدوارها : ,Social Empowerment التمكين الاجتماعي .4

بير عن قضايا مشكلاتها عبر القنوات الرسمية المشروعة، المجتمعية، وحقوق التع

والقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف، والتخلي عن العادات والتقاليد التي 

تمثل عوائق ضد التمكين في ظل الدعم من مؤسسات الدولة والمؤسسات المجتمعية 

والأفراد
11
. 

ون فرداً فاعلًا في المجتمع؛ من ونرى أنَّ التمكين الاجتماعي للمرأة يعني دعمها لتك

خلال دورها في الأسرة والمجتمع، وتوعيتها بحقوقها الاجتماعية، وتمكينها من التعليم 

والمشاركة في الحياة العامة، والجدير بالملاحظة: أنَّ التمكين الاجتماعي يهدف إلى 

 مجتمعية.تحقيق المساواة، وبناء مجتمع متوازن بين الجنسين في تحقيق التنمية ال

وفي الأخير يمكننا القول: إنَّ تمكين المرأة من الأمور المهمة، التي تسهم في نهضة 

المجتمع السعودي؛ حيث إنَّ استثمار طاقات المرأة العملية، ومنحها فرصًا متكافئة في 

العمل وريادة الأعمال، وتوعيتها في كيفية بناء المجتمع والأسرة، ومشاركتها في صنع 

يسهم بشكل فعَّال في بناء مجتمع متقدم في خدمة التنمية الوطنية؛ وذلك بما  القرارات،

 .0202يواكب أهداف رؤية السعودية 

 المطلب الثاني: تحديات تمكين المرأة في النظام السعودي

Subsection Two: Challenges of Women’s Empowerment in 

the Saudi System  

الوظائف العامة خطوةً مهمةً نحو تحقيق المسقاواة وتعزيقز دورهقا يعُدَُّ تمكين المرأة في 

فققي تنميققة المجتمققع، ولا شققك أنَّ هققذا التمكققين يواجققه العديققد مققن التحققديات التققي تعرقققل 

تمكين المرأة في الوظائف العامة؛ حيث إنَّ تجاوز تلك العقبات يتطلب جهوداً متواصقلةً 

أة وتمكينها في الوظائف بشكل فعَّال وآمن، من الجهات التنظيمية؛ لضمان مشاركة المر

والتحقققديات تعنقققي مجموعقققةً الصقققعوبات التقققي تحَُقققولُ دون ممارسقققة المقققرأة لحقوقهقققا 

ا يقؤثر علقى كيانقه كفقرد عامقل يسقعى إلقى نمقو وتطقور ذاتقه  وأدوارها في المجتمع؛ ممَّ

 ومجتمعه.

ية، وذلك على النحو وتتمثل التحديات في تحديات ذاتية، واجتماعية، وثقافية، وأخلاا

 التالي:
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: تحديات ذاتية - قات بطبيعة المرأة : ,Self-challenges أولاا ِ تتعلق هذه المعو 

وطبيعة المهام الأسرية التي تتحملها، فهي كثيرًا ما تجد صعوبةً في التوفيق بين 

الأعباء المنزلية ومتطلبات العمل لأسباب كثيرة، قد يرجع بعضها إلى أنَّ تطور 

تقصيرًا في حق أبنائها  -في نظر المجتمع بشكل عام-في مجال عملها يعني  المرأة

وأسرتها، في ظل ثقافة مجتمعية تجعل الأعباء الأسرية من تربية الأبناء 

ومتابعتهم، والقيام بالأعمال المنزلية، وما إلى ذلك من اختصاص الأم وحدها 
12

 ،

قات الذاتي ِ التي قد تحد من تمكين المرأة في -ة ومن جانبنا نرى: أنَّه لمواجهة المعو 

ضرورة تطوير مهارات المرأة القيادية والمهنية، وذلك من خلال  -الوظائف العامة

عمل دورات تدريبية، وتحفيز المرأة على المشاركة الفعَّالة في العديد من 

المجالات، بالإضافة إلى تقديم نماذج ناجحة يحتذى بها لتكون دافعاً على النجاح في 

 لقطاعات المختلفة.ا

تتولَّى البرامج التدريبية  0202وقد بدأت المملكة العربية السعودية في ظل رويتها 

لتمكين المرأة في تولي الوظائف القيادية اهتمامًا كبيرًا؛ حيث طرحت العديد من 

المبادرات المرتبطة بالتحول الوطني، وأطلقت مبادرة تمكين المرأة في مجال التدريب 

دف إلى تطوير برامج تدريبية وتوجيهية تستهدف تحسين والتوجيه القيادي، التي ته

مهارات النساء العاملات، ورفع نسبة توظيفهنَّ في المناصب القيادية امستويات الإدارة 

من النساء العاملات  1022العليا والوسطى(، وأسهمت المبادرة في تدريب وتوجيه 

ن: فئة القياديات ويقصد حول المملكة من القطاع العام والحكومي، مقسمات إلى فئتي

بها: "التي تشغل منصباً قياديًّا في الإدارة العليا، ولديها الكفاءة الملائمة للقيادة، وإحداث 

الأثر في المجتمع، وتمثيل نموذج المرأة السعودية الرائدة في مجال العمل، وفئة 

لإدارية المديرات هي التي تشغل منصب مديرة قسم، أو رئيسة إدارة في المستويات ا

 13الوسطى. 

تعُدَُّ  :,Cultural and Social Challenges ثانياا: تحديات ثقافية واجتماعية -

مشاركة المرأة عنصرًا أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار داخل المجتمعات، 

فتمكينها اقتصادياً لا ينعكس على حياتها فقط، بل يمتد أثره على النطاق المجتمعي 

ا  يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة، والأسري؛ ممَّ

 وبناء مجتمع أكثر استقرارًا وتقدمًا.

وتجدر الإشارة إلى: أنَّ المجتمع السعودي يتميز بالتوازن في النوع الاجتماعي؛ فمن 

البديهي القول بأنَّه لا يمكن استبعاد نصف المجتمع، أو عزله عن المشاركة في عملية 

نمية أو الحضارة دون مشاركة كل أفراد المجتمع، وللمرأة دور أساسي في التنمية لا الت

يمكن إغفاله، فهي تشارك في عملية التنمية، بشرط تذليل المعوقات والصعوبات التي 
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تقلل من استثمار هذه المشاركة، التي يحتاج إليها المجتمع بشكل فعَّال وإيجابي؛ وإزالة 

قات والعراقيل ِ التي تعترض طريق تقدمها، وتحد من قدراتها على تقلد المناصب  المعو 

العامة والمشاركة في الحياة السياسية، وكذلك في شغل الوظائف القيادية في كل من 

ا يؤثر في إمكانيات مساهمتها في التنمية القطاع الحكومي، والعام، والخاص؛ ممَّ
14
 . 

ة استحوذ على اهتمام قادة المملكة، وتجدر الإشارة إلى: أنَّ تمكين المرأة السعودي

م، التي توجب على الإعلام نشر 0202وأصبح من أحد الركائز الأساسية في رؤية 

وتعزيز دورها في نهضة وتقدم المجتمع، وزيادة الاهتمام في تقديم صورة إيجابية 

ا للمرأة السعودية العاملة، ومن الجدير بالذكر: أنَّ وضع المرأة السعودية شهد تطورً 

ملموسًا في الآونة الأخيرة، وأنَّ الفجوة تتناقص لصالحهنَّ 
15
. 

تحسـناً  0202وقد شهدت مؤشرات تمكين المرأة في سوق العمل ورؤية المملكة 

ملحوظًا فـي السـنوات الأخيـرة؛ حيـث انخفضـت البطالـة بيـن النسـاء السـعوديات، 

م؛ ليصل إلى 0200الرابع من عام  وحقـق معـدل البطالـة انخفاضًا ملحوظًا في الربع

% مقارنةً بالأعوام السابقة، وتزامنـًا مـع انخفـاض معـدل بطالـة النسـاء 12.4

والتوسـع فـي مشـاركتهنَّ الاقتصاديـة، وزيـادة نمـو توظيفهـنَّ فـي مختلــف المجــالات 

% عمــا كان 02.4ارتفــع معــدل المشــتغلات مــن النســاء إلى الســكان ليصــل إلى 

%، فيمـا بلـغ 00.2؛ حيـث كان المعـدل 0201عليــه في الربـع الرابـع مـن عـام 

% مرتفعاً عما كان عليه في الربع الرابع 02معـدل مشـاركة النسـاء فـي سـوق العمـل 

%. 02.2م؛ حيث كان 0201من عام 
16
 

ات: منها صندوق كما دعمت حكومة المملكة الأرامل والمطلقات بتوفير عدة خدم

النفقة، والدعم السكني للأرامل، وخدمة معاش الضمان للأرامل والمطلقات، وجمعية 

م الخدمات لهذه الشريحة في المجتمع، وتسعى لتقديم  ادعم( للأرامل والمطلقات التي تقد ِ

، التي تشمل الاستشارات النفسية، والقانونية،  المساندة اللازمة والعاجلة لهنَّ

ية، بالإضافة لتوفير السكن وغيرها من الاحتياجات، ولا يقف تقديم الدعم والاجتماع

لهذه الفئة على الاستشارات، بل تسعى الجمعية لتمكينهنَّ في المجتمع بتأهيلهنَّ على 

مهارات سوق العمل، ومحاولة توظيفهنَّ بالشراكة مع القطاعات المختلفة
17

 

تحرص المجتمعات ذات : ,Ethical Challenges ثالثاا: تحديات أخلااية -

الطابع الديني والمحافظ على ترسيخ قيم العِفَّة، والالتزام الأخلاقي في العلاقات بين 

الجنسين، وهو ما انعكس في سَن ِ تشريعات دينية وتقاليد اجتماعية تهدف إلى تنظيم 

هذه العلاقات وضبطها، ولا شك أنَّ الانفتاح على المجتمع الغربي ساهم في نقل 

، إلا أنَّ من جانبنا نرى أنَّ 18إلى المجتمعات العربية ةماط السلوك والعادات السلبيأن

الشريعة الإسلامية قد أرست ضوابطَ وقيوداً في تعامل المرأة مع الرجال؛ حيث 
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وضعت قيوداً تحكم مسألة الاختلاط بما يحفظ كرامة المرأة ويصون القيم الأخلاقية 

مَحْرَمٍ" اأخرجه  "لا يخَْلوَُنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا ذوصلى الله عليه وسلم: للمجتمع؛ فقال رسول الله 

البخاري في الصحيح(، ومِن الجدير بالذكر إنَّ تمكين المرأة في المجتمع السعودي 

يتم وفقاً للضوابط الشرعية، بما يحقق التوازن بين مشاركة المرأة الفاعلة في 

لأخلاقية، التي يقوم مختلف المجالات من جانب، والحفاظ على المبادئ الدينية وا

عليها المجتمع من جانب آخر؛ ولأنَّ تمكين المرأة يعُدَُّ مؤشرًا رئيسياً على تقدُّم 

المجتمعات؛ حرصت المملكة على إدماجها في خطط التنمية الشاملة لدفع عجلة 

م، باعتبارها 0202التنمية، وجعلت من دعمها وتمكينها أحد أهداف رؤية السعودية 

تمع البشرية، وشريكًا أساسياً في بناء المستقبل.نصف قوة المج
19

 

 الضمانات التشريعية لحقوق المرأة العاملة في النظام السعودي: المبحث الثاني

Section Two: Legislative Guarantees for the Rights of 

Working Women in the Saudi System 

 :Introduction and Division تمهيد وتقسيم:

لمملكة العربية السعودية تطورًا كبيرًا في مجال تعزيز حقوق المرأة، لا سيما شهدت ا

في بيئة العمل؛ حيث حرص المنظم السعودي على سَن ِ تشريعات تكفل للمرأة العاملة 

 حقوقها، وتضمن معاملةً تحفظ كرامتها وتصون مكانتها.

حماية المرأة العاملة وقد تضمنت الأنظمة السعودية العديد من الضمانات التشريعية ل

من أي تمييز بينها وبين الرجل، وتوفر بيئة عمل آمنة ومستقرة، مؤكداً على ذلك 

الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في التعاملات التي تدعو للإنصاف والمساواة بين 

 الجنسين.

لة في وبنِاءً عليه: سنتناول في ذلك المبحث الضمانات التشريعية لحقوق المرأة العام

النظام السعودي، وذلك من خلال المبادئ القانونية لمساواة المرأة في النظام السعودي، 

لها المنظم السعودي للمرأة العاملة، وذلك على النحو التالي:  والحقوق القانونية التي خَوَّ

 :المبادئ القانونية لمساواة المرأة العاملة في النظام السعودي. المطلب الأول 

  الحقوق القانونية للمرأة العاملة في النظام السعودي. الثاني:المطلب 

 المطلب الأول: المبادئ القانونية لمساواة المرأة العاملة في النظام السعودي

Subsection One: Legal Principles of Equality for Working 

Women in the Saudi System 

يئة عمل مناسبة للمرأة لا سيما في على توفير ب السعوديةحرصت المملكة العربية 

الأمور المتعلقة بأسرتها والعناية بها؛ وذلك حتى لا يحدث خلل في النظام الأسري 

بسبب العمل، وقد صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء مجلس شؤون 
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الأسرة
20

، والذي فيه لجنة المرأة، التي من أهدافها تمكين المرأة وتعزيز دورها 

وي، وتم إنشاء وكالة تمكين المرأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية التنم

الاجتماعية، التي تعمل على سياسات خاصة بعمل المرأة وتمكينها 
21
 . 

وتجدر الإشارة إلى: أنَّ أنظمة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية لا تتضمن 

مزايا المشتركة، ورغم أنَّها لم أي نصوص تفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق وال

تذكر المساواة بشكل صريح، إلا أنَّ الألفاظ المستخدمة جاءت عامةً، وتشمل الجنسين 

معاً، كما أنَّ مبدأ المساواة مستند إلى مصادر أخرى كانضمام المملكة العربية السعودة 

إلى ميثاق الأمم المتحدة الذي أكد على هذا المبدأ
22
 . 

( من نظام الخدمة المدنية تنص على: أنَّه مع مراعاة ما تقضي به 4وجاءت المادة ا

الأنظمة يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أنْ يكون: "سعوديَّ الجنسية، ويجوز 

استثناء من ذلك غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير 

المدنية"  متوفرة في السعوديين بموجب قواعد يضعها مجلس الخدمة
23
 . 

وبموجب المادة سالفة الذكر نلاحظ: أنَّ ورود لفظة سعودي والمقصود في ذلك كلا 

الجنسين؛ حيث إنَّ الصيغة تخص كلًا من الرجل والمرأة، كما يتفق ذلك مع الشريعة 

الإسلامية التي أقرت بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة؛ وبما أنَّ الشريعة الإسلامية 

دستور الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية؛ وبناءً عليه فإنَّ الشريعة تقر تعُدَُّ ال

 بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

والجدير بالذكر: أنَّ الأنظمة السعودية جاءت بتطبيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، 

العمل السعودي، ( من نظام 0ومساواتها مع الرجل، وذلك وفقاً لما قالت به المادة ا

والتي لم تميز في لفظ العامل بين المرأة والرجل، وإنما استخدم اللفظ ليشمل الجنسين 

معاً، وبناءً عليه: يتبين لنا أنَّ المرأة تتساوى مع الرجل في التعيين وكافة الحقوق 

 الوظيفية.

: مبدأ المساواة في بيئة العمل:  The principle of equality in the أولاا

work environment 

حرص نظام العمل السعودي على تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين في بيئة العمل، 

وذلك من خلال وضع حقوق وواجبات متكافئة تضمن عدم التمييز بين الرجل والمرأة، 

لباحثين عن العمل لا سيما فيما يتعلق بالأجور، وفرص التوظيف، والتدريب ودعم ا
24
. 

( من نظام العمل السعودي تنصُّ على: أنَّ "العمل حق للمواطن، 0وقد جاءت المادة ا

لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام 

( من النظام نفسه 00والمواطنون متساوون في الحق في العمل"، كما نصت المادة ا

مواطن في سِن ِ العمل قادر على العمل، وراغب فيه أنْ يطلب قيد اسمه على: أنَّ "لكل 
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في وحدة التوظيف مع بيان تاريخ مولده، ومؤهلاته، وأعماله السابقة، ورغباته، 

 وعنوانه".

ا سبق: أنَّ المنظم السعودي يسعى إلى تحقيق العدالة والمساواة في فرص  ويتبين ممَّ

تكفل الحقوق المتساوية لجميع مواطنين المملكة  العمل بين الجنسين، كما حرص على

، كما يؤكد على حق كل فرد في العمل وفق قدرته -رجالًا كانوا أو نساءً -دون تمييز 

 ورغباته.

 Principle of equal pay ثانياا: مبدأ المساواة في الأجور:

ل ما يلتزم به يعُدَُّ الأجر هو كل ما يتقاضاه العامل مقابل عمله، أو هو ثمن العمل، فك

يسمى  -موضع العقد-صاحب العمل في مواجهة العامل نظير قيام الأخير بأداء العمل 

أجرًا
25

 ، فالأجر هو المقابل المادي الذي يحصل عليه العامل مقابل أداء خدمة. 

( من نظام الخدمة المدنية تنص على: "يستحق الموظف راتبه 12وجاءت المادة ا

ه للعمل"اعتبارًا من تاريخ مباشرت
26
 . 

ق بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي؛  وتجدر الإشارة إلى: أنَّ المنظم السعودي فرَّ

حيث عرف الأجر الأساسي: بأنَّه كل ما يعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد عمل 

مكتوب أو غير مكتوب، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافاً إليه العلاوات 

ر الفعلي: فهو الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الدورية، أما الأج

الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو أخطار يتعرض لها في أداء 

عمله، أو التي تقرر للعامل لقاءَ العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل
27
. 

وعلى الرغم من أحقية العامل للأجر مقابل أداء خدمته؛ إلا أنَّ نظام الخدمة المدنية أقرَّ 

بعدم أحقية الموظف للراتب عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله" 
28
. 

وبالإضافة إلى الأجور التي يتقاضها الموظف مقابل أداء عمله، فقد منح نظام الخدمة 

ن أول يوم من كل سنة مالية للموظف لتشجيعه وتحفيزه المدنية علاوةً سنوية ابتداء م

( من نظام الخدمة المدنية، والتي 10على إتقان العمل بأمانة، وهو ما جاءت به المادة ا

نصت على "يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه 

رتبة نفسها ويتم ذلك ابتداءً من أول الدرجةً التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في الم

 يوم من كل سنة مالية".

وبناءً عليه نرى: أنَّ المنظم السعودي قد أولى مبدأ المساواة في الأجور اهتمامًا 

واضحًا، من خلال ما جاء به نظام العمل السعودي في المادة الثانية؛ حيث بي ن مفهوم 

ن دون تمييز، كما حرص على الأجر بصورة دقيقة وشاملة تضمن حقوق العاملي

المساواة في العلاوات بين الموظفين، وهو ما يعكس حرص المنظم السعودي على 
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ز من استقرار  ا يعز  تحقيق العدالة بين الجنسين، والاعتراف بجهود المرأة؛ وذلك ممَّ

 بيئة العمل والتحفيز على رفع الكفاءة والإنتاج.

 

 The principle of equal working العمل:ثالثاا: مبدأ المساواة في ساعات 

hours 

تدخل المنظم السعودي لتنظيم أوقات العمل بطريقة تتفق مع الحياة الإنسانية والأسرية 

للعاملين؛ حيث لم يترك الأمر لحرية وإرادة صاحب العمل إلا في نطاق محدود
29

؛ 

ام العمل السعودي: "لا ( من نظ89ا طبقاً لمفاد نظـام العمـل في السعودية في مادته رقم

يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعلياً أكثر من ثماني ساعاتٍ في اليوم الواحد إذا اعتمد 

صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا 

اعتمد المعيار الأسبوعي وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين؛ 

تزيد على ست ساعات في اليوم أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع"  بحيث لا
30
. 

وتجدر الإشارة إلى أنَّه نصَّ على: "تجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في 

المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعاتٍ في اليوم الواحد لبعض فئات 

لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة،  العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي

كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعاتٍ في اليوم الواحد، لبعض فئات العمال أو في بعض 

الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة، وتحدد فئات العمال، والصناعات، والأعمال 

المشار إليها بقرار من الوزير"
31

في  -بموافقة الوزارة-، كما يجوز لصاحب العمل 

المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل عن 

( 9( ساعةً أسبوعيًّا، مع اشتراط عدم زيادة عدد الساعات اليومية للدوام عن ا49ا

( ساعة كل أسبوع" 49ساعاتٍ، وبالتالي ا
32
. 

اليومية ومفاد ما تقدم حرص المنظم السعودي على تحديد عدد ساعات العمل 

والأسبوعية، وتقليلها في شهر رمضان للعمال المسلمين ، كما سمح بزيادتها في بعض 

الحالات، مثل: نظام التناوب شرط موافقة الجهات المختصة، وألا تتجاوز حداً معيناً 

أسبوعياً، وكذلك أجاز تقليل عدد الساعات في بعض الصناعات أو بحسب حالة العامل، 

الات للوزير المختص حسب طبيعة العمل وظروفه وترك تحديد هذه الح
33
 . 

 The principle of equality in رابعاا: مبدأ المساواة في فترات الراحة:

breaks 

يعُدَُّ مبدأ المساواة في فترات الراحة من المبادئ الأساسية التي حرص نظام العمل 

ل والمرأة العاملة السعودي على تحقيقها؛ حيث يضمن للعاملين دون تمييز بين الرج

 الحصول على فترات الراحة سواءً اليومية أو الأسبوعية.
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 :تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم؛ بحيث لا  فترات الراحة اليومية

يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعاتٍ متتاليةً دون فترة للراحة، والصلاة، 

ل مجموع ساعات العمل؛ والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلا

وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعةً في اليوم 

الواحد
34
.  

 :ألزم المنظم السعودي ضمان حصول العامل على راحة  فترات الراحة الأسبوعية

أسبوعية؛ حيث لا تقل عن أربع وعشرين ساعةً متواصلةً، ورغم أنَّ الراحة 

الأسبوعية عادةً ما تكون يوم الجمعة، يسمح لصاحب العمل بتعديل هذا اليوم في 

 بعض الأعمال، بشرط الحفاظ على إمكانية العمال لأداء الواجبات الدينية
35

، كما 

يسمح بتجميع فترات الراحة الأسبوعية في الأماكن النائية أو في الأعمال التي 

تتطلب طبيعتها ذلك، وذلك بشرط موافقة الوزارة المختصة، واتفاق العمال 

وصاحب العمل على هذا التجميع
36
. 

ووفقاً لما سبق: يتضح أنَّ المنظم السعودي حرص على ترسيخ مبدأ المساواة بين 

المرأة في فترات الراحة سواءً اليومية أو الأسبوعية، بما يضمن حماية حقوق الرجل و

العاملين دون تمييز، وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات الراحة، وذلك في 

 إطار العدالة والإنصاف.

 The principle of equality in خامساا: مبدأ المساواة في الإجازات:

vacations 

أسلوب العمل بوضع الترتيب الملائم لوقت الدوام في اليوم والأسبوع فقط، لم يكتفِ 

وإنما تخط ى ذلك إلى ترتيبه خلال العام كله، عن طريق منح العامل مختلف الإجازات، 

وبموجبه يفُرَض على صاحب العمل منح العامل الإجازات المتنوعة، 
37
 . 

ين في الإجازات؛ حيث كفل حرص المنظم السعودي على مبدأ المساواة بين الجنس

للمرأة العاملة نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل في هذا الجانب، سواءً كانت إجازاتٍ 

سنويةً، أو مناسباتٍ وأعياداً، أو للحج، أو للزواج، أو لأداء الامتحان، أو مرضية، أو 

 بدون أجر.

سنوي، طبقاً لقرار كل عامل له الحق في أنْ يأخذ إجازةً بشكل  الإجازة السـنـوية: .1

المنظم السعودي؛ حيث يحق للعامل الذي مضت سنة كاملة على خدمته في العمل 

( يومًا، وفي حال مضت على 01أنْ يأخذ إجازةً بشكل سنوي مدتها لا تقل عن ا

( يومًا 02( سنين متتابعة يحق له أخذ إجازة لا تقل عن ا2خدمته ا
38
. 

لا شك أنَّ للعامل الحق في الاحتفال بالمناسبات  إجازة المناسبات والأعياد: .0

( من نظام العمل" 110والأعياد الدينية منها والوطنية، فقد أقر المنظم في "المادة ا
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بأحقية العامل في الحصول على كامل أجره في المناسبات والأعياد المحددة في 

 اللائحة. 

كمال لأداء فريضة الحج، قرر المنظم السعودي إجازة العامل بأجر  إجازة الحج: .0

فقد جاء في نظام العمل السعودي ليقرر أحقية حصول العامل عـلـى إجــازة مدة 

يومًا بمناسبة عيد الأضحـي، وقد فرض  12أيامٍ، ولا أطول من  12ليست أقل من 

المنظم شروطًا لأداء العامل فريضة الحج بأنْ يكون قد أمضى في العمل لدى 

لتين على الأقل، ولصاحب العمل أنْ يحدد عدد العمال صاحب العمل سنتين متص

الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل
39
. 

ل المنظم السعودي للعامل في حالة الزواج الحصول على إجازة إجازة الزواج .4 : خَوَّ

 خمسة أيام بأجر كامل.

: أتاح المنظم السعودي للمرأة العاملة إجازة تحصل فيها على الإجازة المرضية .2

( يومًا التي تليها، ولا 22الأجر في اا¾( ( يومًا، وعلى 02كامل الأجر في أول ا

( يومًا التي تليها في العام الواحد، وتحتسب السنة من 02تحصل على أي أجر في ا

ضها الناشئ عن الحمل تاريخ أول إجازة مرضية، كما تستحق إجازةً مرضيةً لمر

أو بسبب الوضع 
40
. 

: أتاح المنظم للمرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر إجازة بدون أجر .2

يومًا أصبح عقد العمل  02بموافقة صاحب العمل، وإذا زادت مدة الإجازة عن 

موقوفاً 
41
. 

مرأة في : يؤكد نظام العمل السعودي على مبدأ المساواة بين الرجل والإجازة التعليم .0

الحق في التعليم، وذلك من خلال منح العامل إجازةً لأداء الامتحانات بشرط موافقة 

صاحب العمل على الانتساب أو الاستمرار في الدراسة، وتكون الإجازة بأجر 

كامل إذا كانت عن سنة غير معادة، وبدون أجر إذا كانت عن سنة معادة، كما 

ها بمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا، ويحق يشترط التقدم بطلب الإجازة قبل موعد

لصاحب العمل طلب المستندات التي تثبت أداء الامتحان، دون تمييز بين الجنسين 

في تطبيق هذه الأحكام 
42
نظام العمل السعودي مرسوم ملكي رقم ( 112المادة اا

 (.21م/

موظفة : تميزت المملكة العربية السعودية بتقرير إجازة للمرأة الإجازة الوفاة .8

لتقضي فيها عدة وفاة زوجها وما ذاك إلا أنَّ المملكة العربية السعودية تنطلق من 

منطلق الكتاب والسنة النبوية، بل إنَّ كافة أنظمتها وقواعدها تنتهج الشريعة 

( من النظام الأساسي للحكم الذي 0الإسلامية في أحكامها، وهو ما أوضحته المادة ا

، وهما الحاكمان مد أحكامها من كتاب الله وسنة رسوله أكد على أنَّ المملكة تست
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على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة، وتجدر الإشارة إلى أنَّ نظام الخدمة المدنية 

نظم إجازة الوفاة للمرأة الموظفة؛ وذلك حرصًا على مشاعرها لفقدان زوجها، فقد 

لفترة عدة الوفاة براتب  أشارت اللائحة التنفيذية إلى أنَّ الموظفة تستحق إجازةً 

كامل" 
43
. 

 Principle of Equal Retirementسادساا: مبدأ المساواة في سن التقاعد: 

Age 

حرص المنظم السعودي على تحقيق مبدأ المساواة في سن التقاعد بين الجنسين؛ حيث 

 ( من نظام العمل؛ ليصبح سن التقاعد متساوياً للرجل والمرأة04قام بتعديل المادة ا

دون تمييز اسن الستين(، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وذلك ما يعكس 

توجه النظام نحو تعزيز العدالة والمساواة في حقوق المرأة العاملة نهاية الخدمة، 

 وتمكينها من الاستفادة من الامتيازات التي كان يحصل عليها الرجل في فترة التقاعد.

أنَّ المنظم السعودي قد أولى اهتمامًا كبيرًا بتحقيق مبدأ العدالة ووفقاً لما سبق يتضح لنا: 

وتكافؤ الفرص بين الجنسين، فقد عمل على تقليل الفجوة بين الجنسين، وترسيخ مبدأ 

المساواة بينهم في العديد من جوانب بيئة العمل؛ وذلك ليضمن للمرأة العاملة تحقيق 

في تعزيز مشاركة المرأة والحفاظ على مكانتها في  مبدأ المساواة بفاعلية، ومِن ثمََّ يسهم

 سوق العمل.

ه المملكة العربية السعودية نحو تمكين المرأة ودعم  وفي الأخير يمكننا القول: إنَّ توجُّ

استقرارها المهني والاجتماعي دون محاباة للجنس الآخر، يعُدَُّ خطوةً مهمةً نحو تحقيق 

جتمعي، وهو ما يعكس وعياً قانونياً متطورًا يتناسب التنمية المستدامة والاستقرار الم

م في تعزيز دور المرأة في المجتمع، وبناء بيئة عمل عادلة بين 0202مع رؤية المملكة 

 الجنسين.

 الحقوق القانونية للمرأة العاملة في النظام السعوديالمطلب الثاني: 

Subsection Two: Legal Rights of Working Women in the 

Saudi System 

تحظى المرأة العاملة باهتمام كبير في المملكة العربية السعودية؛ حيث عمل المنظم 

على إرساء مجموعة من الحقوق القانونية التي تكفل للمرأة بيئة عمل تحفظ كرامتها، 

وتضمن مساواتها بالرجل في كافة الحقوق والواجبات، وهو ما يعكس حرص المملكة 

لمرأة في سوق العمل؛ وذلك وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية على تعزيز مشاركة ا

 .ومبادئ العدالة والمساواة

: حق المرأة في المساواة أمام القانون:   women’s right to legalأولاا

equality 
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يعُدَُّ مبدأ المساواة ركيزةً أساسيةً للدولة القانونية؛ إذ لا تتحقق سيادة القانون إلا بتطبيقه 

ز الأمن القانوني والثقة العامة، ولا يشترط لإقراره  ا يعز  على الجميع دون تمييز؛ ممَّ

وجود نص صريح؛ لأنَّه يفترض ضمناً في النظام القانوني، ويتمتع بقيمة دستورية، 

رد في الدستور صراحةً أو استخلص من مبادئه الديمقراطية سواء و
44
. 

يقصد بالحق في المساواة أمام القانون خضوع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة 

اه القانون، ومع  قانونية واحدة على نحو يتناسب بطريقة منطقية وفقاً للهدف الذي توخَّ

ة مختلفة للمراكز القانونية المختلفة؛ أو بسبب ذلك يتحقق المبدأ بتقرير معاملة قانوني

يستند إلى المصلحة العامة إذا كان كله متفقاً مع الهدف الذي توخاه القانون 
45
. 

وتجدر الإشارة إلى: أنَّ المجتمع الدولي أقر بمبدأ المساواة، فقد جاء في الإعلان 

يات العالمي لحقوق الإنسان ينص على أنَّ لكلِ  إنسان حقَّ التمتُّ  ع بجميع الحقوق والحرِ 

المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِ  نوع، ولا سيما التمييز؛ بسبب العنصر، 

أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِ ين، أو الرأي ]سياسيًّا وغير سياسي[، أو الأصل 

 عن ذلك لا الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِ  وضع آخر، وفضلًا 

يجوز التمييزُ على أساس الوضع السياسي، أو القانوني، أو الدولي للبلد، أو الإقليم الذي 

ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلًا أو موضوعًا تحت الوصاية أو غير متمتِ ع 

بالحكم الذاتي أم خاضعاً لأيِ  قيد آخر على سيادته" 
46
. 

ن الأمور بالغة الأهمية لتحقيق المساواة بين الجنسين؛ إذ فتعُدَُّ المساواة أمام القانون م

، فالقوانين  ز مشاركتهنَّ تتطلع النساء إلى أنْ تعمل القوانين لحماية حقوقهنَّ وتعز 

، بما تساهم القوانين العادلة إلى  التمييزية تضعف ثقتهنَّ بالمجتمع، وتعيق تقدمهنَّ

 واستقرارًا، وتضمن مشاركة الجميع تضمن عدم التمييز في بناء مجتمعات أكثر عدلًا 

في التنمية وصنع القرار وتحقيق الرفاه للجميع
47
. 

 Women's Right to Litigation ثانياا: حق المرأة في التقاضي:

يعُدَُّ حق التقاضي من أهم الحقوق الطبيعية للأشخاص؛ حيث يتيح لكل فرد اللجوء 

للقضاء لحماية حقوقه دون الحاجة لنص دستوري صريح؛ إذ إنَّ فاعلية الحقوق 

والحريات الدستورية تعتمد على وجود وسيلة قانونية لحمايتها، ويشكل حق التقاضي 

ز مبدأ سيادة  ا يعز  القانون هذه الوسيلة؛ ممَّ
48

فإنَّ القدرة على اللجوء إلى القضاء تعُدَُّ ؛ 

من الحقوق الرئيسية للمرأة، وذلك لما يتضمن تحقيق العدالة وحماية الحقوق، فحق 

المرأة يتساوى مع الرجل في حقها في التقاضي، وهو ما أكده النظام الأساسي للمملكة، 

واطنين والمقيمين في المملكة" والذي نص على "أنَّ حق التقاضي مكفول بالتساوي للم
49
. 



 

322 

Journal of Legal Science 

Volume 40 / Second Issue- 2025 

 

 مجلة العلوم القانونية

 2025 – الثاني/ العدد  40لمجلد ا

ل للمرأة الحق في التقاضي، والذي يعُدَُّ من  ا سبق: أنَّ النظام السعودي خَوَّ ويتبين لنا ممَّ

أهم الضمانات التي كفلها النظام لحمايتها من أي إجراء تعسفي ضدها؛ وذلك لتمكينها 

حيث لم يقيد المنظم من المطالبة بحقوقها والدفاع عنها أمام الجهات القضائية؛ 

السعودي المرأة في لحقها للتقاضي، وهو ما يعكس التزام المملكة بتحقيق مبدأ العدل 

 والمساواة، والحفاظ على حقوق المرأة وصون كرامتها.

 Women's right to hold public ثالثاا: حق المرأة في توََل ِّي الوظائف العامة:

office 

لسعودي على دعم حقوق المرأة، وذلك من خلال حقها حرص المجتمع الدولي والنظام ا

في توََل ِي الوظائف العامة؛ حيث أصبحت المرأة شريكًا أساسياً في مختلف القطاعات، 

ومِن ثمََّ أتاحت الأنظمة السعودية فرصًا متكافئة للعمل في العديد من المجالات بما 

اواة وفقاً لرؤية المملكة يناسب مؤهلاتها وقدارتها، وذلك في إطار العدالة والمس

 م.0202

( من قانون حقوق الإنسان على أنَّ "لكل شخص بالتساوي مع 01فقد نصت المادة ا

الآخرين حقَّ تقلد الوظائف العامة في بلده"، في حين جاء نظام العمل السعودي بالنص 

على أنَّ "العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط 

منصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز ال

على أساس الجنس، أو الإعاقة، أو السن، أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً 

 أثناء أداء العمل أو عند التوظيف، أو الإعلان عنه".

التكافؤ والمساواة بين وتوضح المادة أنَّ الأنظمة الوطنية والدولية حرصت على مبدأ 

الجنسين، وإلغاء الفجوة بينهم، وذلك من إقراره بأنَّ العمل حق مكفول لجميع المواطنين 

دون تمييز، وذلك ما يمثل ضمانةً قانونيةً مهمةً لحق المرأة، نحو إمكانية توََل ِي 

ه المملكة نحو  تعزيز الوظائف العامة على قدم المساواة مع الرجل، وهو ما يعكس توجُّ

 مبدأ العدالة والمساواة مع الرجل.

كما جاءت المادة الثانية من نظام العمل السعودي واستخدمت لفظ العامل للمرأة 

والرجل، والتي لم تميز فيما بينهما ليشمل الجنسين معاً، وبناءً عليه تتساوى المرأة مع 

 الرجل في توََل ِي الوظائف العامة.

اللائحة التنفيذية لنظام الموارد البشرية والخدمة المدنية كما جاءت المادة الأولي من 

محددة الموظف بأنه اكل من يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يمارس مهماتها أياً 

كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته سواء كان ذلك عن طريق التعيين أو التعاقد بصفة 

لمرأة يتمتعان بنفس الحقوق في يتبين من ذلك أن كل من الرجل وا دائمة أو مؤقتة(
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تولي الوظائف العامة طالما توافرت في أي منهما شروط الوظيفة دون أن يكون للرجل 

ميزة على المرأة
50
 . 

وبذلك فإنَّ الوظيفة العامة يجب أنْ تكون متاحةً للجميع على قدم المساواة بين المؤهلين 

شروط وقواعد موضوعية تطبق على لها، وأنْ يكون التعيين في الوظيفة العامة رهناً ب

كل مَن يتقدم للحصول عليها، دون اعتبار لتمييز شخصي، أو ديني، أو فكري، أو لنوع 

المتقدم للحصول على الوظيفة رجلًا كان أو امرأةً، ومِن ثمََّ فإنَّ اشتراط الجنسية، 

وظيفة والسن، واللياقة الصحية، والصلاحية الأدبية فضلًا عن استيفاء مواصفات ال

المراد شغلها واجتياز الامتحان المقرر لها لا يجافى مبدأ المساواة في تقلد الوظائف 

العامة، طالما جاء تطبيقه على المتقدمين دون تمييز ولمصلحة الوظيفة ذاتها 
51
. 

 Women's right to رابعاا: حق المرأة في البدلات والمكافآت والتعويضات:

allowances, bonuses and compensation 

ف المنظم السعودي البدلات بأنَّها: الأموال التي يستحقها العامل لقاءَ طاقة يبذلها أو  عرَّ

أخطار يتعرض لها في عمله"، أما المكافأة: فهي المبلغ الذي يمنحه صاحب العمل 

للعامل، وتقدم له تقديرًا لأمانته أو كفاءته، أو لغير ذلك من الأسباب المشابهة، ويعتبر 

يم هذه المنحة أو المكافأة مستحقاً إذا كان منصوصًا عليها ضمن عقد العمل أو ضمن تقد

لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة
52
 . 

وتعُدَُّ البدلات من حقوق الموظف المادية، والتي تضم إلى راتبه، ولكنها مستقلة عنه؛ 

غرض معين،  حيث إنَّها منفصلة على الراتب الشهري، وتمنح أثناء تحقيق هدف أو

وتجدر الإشارة إلى: أنَّ البدلات تصرف كل شهر للموظف العام وتتأثر بما يطرأ على 

الراتب من تغيرات، فتنخفض تلك البدلات بانخفاض الراتب، ويتوقف صرفها بتوقف 

الراتب. 
53
  

وتعرف بمبلغ من النقود يعطيه صاحب العمل للعامل عوضًا عن نفقات فعلية يتكبدها 

فيذ العمل، مثل: بدل السفر، والاستقبالفي سبيل تن
54

؛ ويمكننا القول: إنَّ المرأة العاملة 

بمجرد انتدابها لأداء مهام رسمية خارج مقر عملها فإنَّها تمنح عن كل يوم تقضيه بدلًا 

 ماليًّا، وذلك سواءً كان الانتداب خارج المملكة أو داخلها.

على أنْ تصُرف للمرأة مكافأة نقدية أثناء ( من نظام الخدمة المدنية 02وأشارت المادة ا

تكليفها بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطلات الرسمية: كالأعياد أو 

الإجازة الأسبوعية
55

في حالة الإصابة بعجز أو عاهة -، بالإضافة إلى منح الموظف 

عاهة تمنعه من مباشرة عمله بصورة قطعية كالوفاة، ويصرف لمن يصاب بعجز أو 

تعويضًا يقدر على أساس نسبة  -مستديمة لا تمنعانه من أداء عمله إذا وقعا بسبب العمل

العجز الذي أصابَهُ.
56 
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 Women's Right to Health Care خامساا: حق المرأة في الرعاية اليحية:

يضمن النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية حق الرعاية الصحية للمرأة 

( من النظام الأساسي على: "تعتني الدولة 00الرجل؛ حيث نصت المادة ا بجانب

بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ، 

 والمرض، والعجز، والشيخوخة".

فلا شك أنَّ الرعاية الصحية من الحقوق الأساسية التي تحرص الأنظمة على توفيرها 

وتزداد أهميتها للمرأة العاملة؛ نظرًا لما تمر به من ظروف صحية لكافة العاملين، 

عديدة على غرار الرجل، لا سيما في فترات الحمل والولادة، فقد جاء المنظم السعودي 

بإلزام صاحب العمل بضرورة إتاحة اللوازم الطب ية لرعاية المرأة في فترة الحمل وعند 

 ةالولاد
57
. 

ل للمرأة العاملة الحق في وتجدر الإشارة إلى: أنَّ ال نظام السعودي في نظام العمل خَوَّ

الحصول على إجازة وَضْع بأجر كامل لمدة اثني عشر أسبوعًا تمنح وجوبياً الأسابيع 

الستة التالية للوضع، ولها حرية توزيع الأسابيع الستة الأخرى وفق ما تراه مناسباً، 

لمرجح للولادة، والذي يحدد بموجب شهادة على أنْ تبدأ من أربعة أسابيع قبل التاريخ ا

طبية، وإذا تأخر موعد الوضع عن التاريخ المحدد نتج عن ذلك نقصان في مدة الإجازة 

بعد الولادة، فإنَّ المدة المكملة تحسب كإجازة دون أجر، كما يحق للمرأة تمديد هذه 

 الإجازة لمدة شهر إضافي دون أجر في جميع الأحوال.

( من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية 121ة المدنية أشارت المادة اوفي نظام الخدم

ه حيث 1442/ 8/2وتاريخ 1222في الخدمة المدنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 

نصت على "تستحق الموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها اسبعين( يومًا براتب 

ً قبل التاريخ المرجح كامل توزعها كيف تشاء تبدأ بحد أقصى بثمانية وعش رون يوما

للوضع
58

".. 

ل المنظم السعودي في نظام العمل للمرأة العاملة  التي تضع طفلًا مريضًا أو -كما خَوَّ

الحق في الحصول على  -من ذوي الإعاقة، وتتطلب حالته الصحية وجود مرافق دائم

ويجوز لها تمديد إجازة إضافية مدتها شهر بأجر كامل، تبدأ فور انتهاء إجازة الوضع، 

هذه الإجازة لمدة شهر آخر دون أجر
59

.كما منع النظام أن يقوم صاحب العمل بفصل 

المرأة العاملة أو انذرها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع.
60
 

 Women's Right to Education سادساا: حق المرأة في التعليم:

حرص النظام السعودي على تعزيز دور المرأة في القطاع التعليمي من خلال تنفيذ 

برامج تعليمية وتطويرية تسهم في تحسين بيئة العمل، وتمكين المعلمات من التطور 

المهني، وفي هذا الإطار أطلقت الوزارة التعليم ضمن البرنامج الوطني لتطوير التعليم 
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رسات المهنية والتربوية، وتشجيع التفاعل المهني، والحد مبادرةً تهدف إلى تعزيز المما

من العزلة المهنية، من خلال تقديم محاضرات، وندوات، وورش عمل تستهدف 

 المعلمات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وتأكيداً على دور المرأة في القيادة وصناعة التغيير تم تعيين متحدثة رسمية باسم 

سابقة تاريخية تجسد التقدم في تمكين المرأة بمواقع صنع القرار؛ وزارة التعليم، في 

لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب على مستوى الوزارات في المملكة االموقع 

 (.0202الرسمي للمنصة الوطنية التابع لحكومة المملكة العربية السعودية، 

ا سبق: أنَّ المنظم السعودي حرص على ترسيخ  مبدأ المساواة بين الرجل ويتضح ممَّ

والمرأة في بيئة العمل، وذلك من خلال تعديل نصوص نظام العمل؛ لتصبَّ في صالح 

مبدأ المساواة؛ حيث حرص على تنظيم دقيق للنظام يضمن حقوق العاملين ويحفظ 

كرامتهم، مؤكداً على عدم التمييز؛ بسبب الجنس، أو الإعاقة، أو السن، وداعمًا 

بِناءً على الكفاءة والجدارة بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية  لتوظيف الأفراد

والاتفاقيات الدولية 
61
. 
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 خاتمة ال

Conclusion 

لا شك أنَّ تمكين المرأة العاملة في النظام السعودي يعُدَُّ ركيزةً أساسيةً في رؤية المملكة 

العديد من المجالات م؛ حيث يسعى النظام السعودي إلى تعزيز دور المرأة في 0202

الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، وقد تناولنا في المبحث الأول مفهوم تمكين 

المرأة في وبيان فاعلية مشاركتها في الحياة العملية، ولا شك أنَّ مشاركتها تواجه العديد 

المملكة؛ من التحديات التي تعيق تحقيق تمكينها؛ ليتبين أنَّ هناك جهوداً مستمرةً من قبل 

 لمعالجة تلك التحديات، وتضمن مشاركة المرأة بصورة فعَّالة.

وفي المبحث الثاني تطرقنا إلى الضمانات التشريعية التي كفلها النظام السعودي لحماية 

حقوق المرأة العاملة، وذلك من حيث مبادئ المساواة أو الحقوق القانونية التي تضمن 

ومن خلال ذلك يظهر توجه المملكة العربية السعودي  للمرأة بيئة عمل عادلة ومتكافئة،

نحو تعزيز مكانة المرأة في المجتمع، وتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وذلك بما 

 م.0202يتناسب مع رؤية المملكة 

 Resultsالنتائج: 

ومنحها فرصًا متكافئةً في العمل وريادة -إنَّ استثمار طاقات المرأة العملية  .1

يسهم بشكل فعَّال في بناء  -وتوعيتها في كيفية بناء المجتمع والأسرةالأعمال، 

 مجتمع متقدم في خدمة التنمية الوطنية.

تمكين المرأة استحوذ على اهتمام قيادات المملكة وأصبح ركيزة من الركائز  .0

وبما يسهم في تحقيق الهدف الخامس من أهداف  0202الأساسية في رؤية المملكة 

 امة.التنمية المستد

حرص المُنظم السعودي على تحقيق مبدأ المساواة للمرأة العاملة في الحقوق  .0

والواجبات داخل بيئة العمل، وأكد على ضرورة أنْ تعُامل المرأة على قدم المساواة 

 مع الرجل، وذلك من خلال استخدامه لفظ العامل الذي يشمل الجنسين معاً.

لتنمية الشاملة، ووضعت العديد من حرصت المملكة على إدماج المرأة في خطط ا .4

الخطط والاستراتيجيات التي تساهم في إدماج المرأة في خطط التنمية، وجعلت من 

م، باعتبارها شريكًا رئيسياً في 0202دعمها وتمكينها أحد أهداف رؤية السعودية 

بناء المستقبل؛ لذا توجهت المملكة العربية السعودية في مشاركة المرأة في الحياة 

السياسية، والتشريعية، والاقتصادية، والاجتماعية، من خلال تعيين نساء في 

مناصب قيادية امناصب وزارية(، وهو ما يعكس التزام المملكة بتمكين المرأة 

 وتعزيز دورها في صنع القرار.
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لم يتعارض تمكين المرأة العاملة في المجتمع السعودي مع أحكام الشريعة  .2

لشريعة ضوابط وقيود تعامل المرأة مع الرجل بما يحفظ الإسلامية؛ حيث أرست ا

 كرامتها، ويصون القيم الأخلاقية للمجتمع.

 Recommendations التوصيات:

تعزيز القدرة الذاتية للمرأة السعودية من خلال مشاركتها في العديد من البرامج  .1

وتمكنها من إشغال التدريبية، والدورات العلمية، التي تؤهلها لاتخاذ وصنع القرار 

 المناصب القيادية بكفاءة وفاعلية.

فة للمرأة السعودية التي ساهمت في صنع  .0 ضرورة إبراز النماذج القيادية المشر ِ

القرار، وتوليها المناصب القيادية بالمملكة، من خلال وسائل الإعلام المختلفة 

 ماعي.وتعزيز دورها الفعَّال في المجال السياسي، والاقتصادي، والاجت

زيادة تمكين المرأة السعودية ودعم توليها العديد من المناصب القيادية في العديد  .0

من المجالات المختلفة، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال تمكين 

 المرأة بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
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 .124هـ، المادة 00/9/1402، 21مل السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/نظام الع 35

 122هـ، المادة 00/9/1402، 21نظام العمل السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 36

االرياض:  0رزق بن مقبول الري س ورضا محمود العبد، شرح أحكام نظام العمل السعودي، ط.  37

 (.0202ي للنشر والتوزيع، دار خالد عبد الله الشقر

 .122هـ،  المادة 00/9/1402، 21نظام العمل السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38

 .114هـ، المادة 00/9/1402، 21نظام العمل السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39

 .122، 110هـ، المادة 00/9/1402، 21نظام العمل السعودي، مرسوم ملكي رقم م/ 40

 .112هـ، المادة 00/9/1402، 21نظام العمل السعودي، مرسوم ملكي رقم م/ 41

 .112هـ، المادة 00/9/1402، 21نظام العمل السعودي، مرسوم ملكي رقم م/ 42

 .09/04هـ، اللائحة التنفيذية، المادة 1080، 48نظام الخدمة المدنية، مرسوم ملكي رقم م/ 43

أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات امصر: دار الشروق للنشر والتوزيع،  44

0222.) 

 (.0204ا "منصور، "الضمانات القانونية، 45

 .0م، المادة 1849ديسمبر  12الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  46

م انيويورك: 0202المساواة أمام القانون للنساء والفتيات بحلول عام  هيئة الأمم المتحدة للمرأة، 47

 (.0218هيئة الأمم المتحدة للمرأة، 

خالد فايز الحويلة العجمي، "مبدأ حق التقاضي: دارسة مقارنة لموقف القضاء من نظرية أعمال  48

، 0(، ج0210ا 2عالمية الكويت،" مجلة كلية القانون الكويتية ال-مصر-السيادة وفكرة التحصين فرنسا
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 .0ع

    .40هـ، المادة 00/9/1410، 82النظام الأساسي للحكم، مرسوم ملكي رقم أ/ 49

. "المتطلبات التشريعية اللازمة لزيادة مشاركة 0201سماعيل، بثينة علي نور الدين عطوان. 51 

، ع. 110المعاصرة المرأة في بيئة العمل: دراسة تحليلية للنظام القانوني السعودي." مجلة مصر 

244. 

 (.0204منصور، "الضمانات القانونية،" ا 51

 .4هـ، المادة 00/9/1402، 21نظام العمل السعودي، مرسوم ملكي رقم م/ 52

 .00/01هـ، اللائحة التنفيذية، المادة 1080، 48نظام الخدمة المدنية، مرسوم ملكي رقم م/ 53

 منصور، قانون العمل. 54

 .02هـ، المادة 1080، 48، مرسوم ملكي رقم م/نظام الخدمة المدنية 55)

 .00/1هـ، اللائحة التنفيذية، المادة 1080، 48نظام الخدمة المدنية، مرسوم ملكي رقم م/ 56)

 .120هـ، المادة 00/9/1402، 21نظام العمل السعودي، مرسوم ملكي رقم م/ 57

ه، فقد نص في المادة 12/0/1080وتاريخ  48نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم  58

 ( تحدد اللائحة أنواع الإجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظف أو يؤذن له فيها.09ا

. عدلت هذه المادة 121هـ، المادة 00/9/1402، 21نظام العمل السعودي، مرسوم ملكي رقم م/ 59

ملة في حال إنجاب طفل هـ ا للمرأة العا9/0/1442بتاريخ  44بموجب المرسوم الملكي رقم م/

مريض من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمرا له الحق في إجازة مدتها شهر بأجر 

 كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر(.

والمعدلة بالمرسوم  122هـ، المادة 00/9/1402، 21نظام العمل السعودي، مرسوم ملكي رقم م/ 60

 هـ00/1/1442(وتاريخ 104الملكي رقم ام/ 

خالد رشاد الخياط وسحر عبد الستار إمام، "الحماية القانونية للمرأة في نظام العمل السعودي في   61

 (.0204ا 1، ع. 12ونية والاقتصادية ضوء القانون المقارن،" مجلة الدراسات القان
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